المحاضرة 29 : النظام السياسي في الجزائر . 
تعتبر العملية السياسية نتاج تفاعل شامل، ومساهمة واسعة من طرف جميع الفواعل السياسية الرسمية منها وغير الرسمية، وتبقى مهمة إقناع الطبقة السياسية بالمشاركة في إنعاش النظام السياسي و ديمومته من شأن مؤسساته الرسمية في حد ذاتها، وكذا النصوص الدستورية والقانونية التي عليها أن تكون مواتية للعملية الديمقراطية، وكيفية التوزيع الرشيد للاختصاصات والامتيازات السياسي، بما يصبّ في خانة الصالح العام والحفاظ على النسق السياسي القائم دونما الإضرار بكيان الدولة ومكوناتها الاجتماعية والسياسية، لذا أطرح التساؤل التالي: ماهي أسباب الانسداد
أولا: دساتير الأزمة ضرورة أم خيار سياسي؟
تعايش النظام القانوني الجزائري منذ سنة 1962 مع أربعة دساتير، هي دساتير 1963,1976,1998; 1996 مع أن البعض يرى أننا مررنا بثلاثة دساتير، وذلك باحتساب دستور 1989 كتعديل تكميلي للتعديل الدستوري لـ1988 ليس إلاّ، المهم في الأمر هو كيفية تأسيس هذه الدساتير والغاية الأساسية من وجودها، فأدبيات القانون الدستوري تقرّ بأن وجود الدستور هو حماية للحريات العامة، وحقّ المواطن في معرفة نظام الحكم وكيفية ممارسته وشرعية المؤسسات وصلاحياتها، وباعتباره كأسمى وثيقة في النظام القانوني للدولة فهو يؤسس من طرف جمعية تأسيسية مستقلة تباشر صياغة الدستور وفق متطلبات النظام السياسي الحاكم، والمجتمع مع مراعاة العمق الهوياتي والتاريخي للنظام الاجتماعي، وحتى مراعاة الأعراف والعادات والتقاليد السياسية، يكون ضروريا وذلك لإنتاج وثيقة قانونية شاملة، وتتوافق و رغبات جميع الأطياف والتيارات الاجتماعية والسياسية في الدولة.

ويعتبر النظام الدستوري الجزائري، نظاما هجينا تأثر تأثيرا مباشرا بالنظام القانوني للمستعمر الفرنسي، ممّا ترك بصمة واضحة على مواده تتعارض في جزء منها مع الصورة النمطية التي يتصورها المجتمع الجزائري بشأن نظامه القيمي والقانوني، وعلى خلفية الحديث عن المعضلة الدستورية وأزمة الدساتير في النظام السياسي الجزائري نجد أن طرح الدكتور فوزي أو صديق بقوله أنها دساتير أزمات تستند إلى أغراض سلطوية بحتة، وهنا علينا القول أن الإشكال  لم يكن في الدساتير ذاتها، بل في واقع تطبيق المبدأ الدستوري على حقيقة سياسية تمثّلت في فلسفة و عقيدة تحكمها القوة والاحتكار السلطوي، والذي عرفتهما الجزائر منذ أحداث صيف 1962 وكيفية وضوح صور الإقصاء السياسي وعملية الاستئصال التي قام بها جناح الرئيس بن بلة بدعم عسكري من طرف الرئيس الأسبق هواري بومدين للعديد من الفاعلين والثوريين الذين كان الشعب الجزائري آنذاك يعلّق آماله عليهم، و زاد من سوء الوضع اللغط القائم حول أطروحة دمج الضباط الجزائريين المنتميين للجيش الفرنسي، و تغلغلهم في المناصب العليا في الدولة، كلّ هذه المتغيّرات وما عقبها من عملية التركيز السلطوي والمؤسسي من طرف الرئيس بن بلة كانت بمثابة إجهاض لمحتوى النص الدستوري وعجز السلطة السياسية على إيجاد صيغة توافقية ما بين العقيدة السياسية والنظام القانوني والقيمي داخل النظام السياسي الجزائري، هذا ما بررّ الالتفاف حول مفهوم الشرعية الثورية و الاتجاه إلى ترسيخها بعد انقلاب 1965 الذي كان له أثار جانبية على المجتمع الجزائري، و كان أبرزها متغيّر الثقافة السياسية التي تشكّلت في أوساط المجتمع الجزائري، والتي تصنّف في خانة الثقافة التابعة الرعوية، وهذا لخصوصية الحكم الذي دام 11 سنة دون مرجعية دستورية ولا قانونية ولا سياسية، تحت شعار التصحيح الثوري لكن لا ينكر أحد أنّه استمرّ بتأييد شعبي، وذلك ما قصدته بالثقافة السياسية ومؤثرات الكاريزما التاريخية والشخصية، والتي تعتبر أحد مقومات النظم السياسية ما بعد كولونيالية، وحتى في جانبها النظري حسب ماكس فيبر وطرحه بشأن التنظيمات السياسية والبيروقراطية.

ومع ذلك، فانّ دستور 1976 جاء كذلك في شكل دستور أزمة، وهذا من غاية وجوده وهي البحث على الشرعية القانونية للسلطة السياسية بعد 11 سنة من غيابها، وهذا ما يظهر أن الدولة الجزائرية حكمت في المرحلة التي عقبت استقلالها و لمدة 13 سنة  دون دستور وهذا مع احتساب مدة تعليق العمل بالدستور في عهد بن بلة، وبالانتقال إلى دستور 1989 والضرورة الملحة لوجوده كحتمية للتعبير عن التزام السلطة بخيارات الإصلاح السياسي والدستوري والتوجه  لمرحلة ومنطق الانفتاح السياسي دون الاقتصادي بعد أحداث أكتوبر 1988، مما أدى إلى وجود تناقض طرحه المجتمع نتيجة عدم وضوح الإصلاحات، ومدى قابلية المجتمع لها في ظرف قياسي وذلك مقابل التخلص من الأزمة، سياسات حكومية القصد من وراءها الحفاظ على الوضع القائم زادت وضوحا في صيغة النظام القديم الجديد الذي أتى بدستور 1996 وتنقيحه بخلفية فرنسية المنشأ من استنساخ لمؤسسات وصلاحيات من دستور 1958 الفرنسي، و بواجهة التغني بالديمقراطية و العمل على استقطاب الجمهور، والخروج من الأزمة الأمنية والمالية والسياسية التي عاشتها الجزائر. وكانت تعديلات 2002 و2008 كمثال لتجسيد منطق الخروج من الأزمة والحفاظ على الوضع القائم بدليل الإصلاحات السياسية التي جاء بها إدراج اللغة الأمازيغية بعد أحداث القبائل وكذا حقوق المرأة ونطاق توسيعها وتمديد العهدة الرئاسية  وما أثارته من جدل في أوساط المعارضة وفواعل الساحة السياسية  وحتى ظاهرة استغناء السلطة عن الاستفتاء كآلية للتأشير على الدساتير والانفراد بتعديلها، هو وقوف عند أهم المراحل التاريخية وذلك لفهم أزمة السلطة في الجزائر، و تأكيد على تاريخية هذه الأزمة وأنها ليست متعلقة بحكومة معينة أو برئيس معيّن، بل هي غياب رؤية سياسية واضحة لمشاكل المجتمع الجزائري، وكذا تغييب الشكل الدستوري للنظام السياسي الجزائري.

 

